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225880 ‐ هل يلْزِم غيره بالتورع عن الحرام وعن المشتبهات ؟

السؤال

ذكرتم عل موقعم، ف الفتاوى رقم : (97541) ، (114129) أن بعض العلماء أجاز تناول المنتجات الت تحتوي عل الحرف

"إي" وبعضهم حرم ذلك ، وقد اخترت لنفس الذهاب مع الرأي الثان لأن هناك الثير من البدائل ، إلا أننا ف بعض الأحيان

م إعطائها للفقراء أو الجوعالعادة برميها وهنا أتساءل عن ح بعض تلك المنتجات من الأقارب ، فأقوم ف قد نحصل عل

والمحتاجين من المسلمين ، وإذا ما جاز ذلك فأين يصبح موقعنا من قوله تعال "يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما

ه غنم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الكسبتم ومما أخرجنا ل

حميد.." ؟ وإذا حرم إعطائها لفقراء المسلمين، فهل يجوز إعطائها لفقراء ومشردي الفار؟

ملخص الإجابة

وخلاصة الجواب :

إذا كنت تعتقد أن هذا الطعام حرام ، وبه لحم خنزير : فلا يجوز لك أن تطعمه مسلما أو

كافرا .

أما إذا كنت تتركه احتياطا وورعا : فلا حرج عليه أن تطعمه من شئت .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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إذا ثبت وجود مونات الخنزير ف هذه الأطعمة وغيرها ، وتأكدت من ذلك فلا يجوز أن تأكلها وتستعملها ، ولا أن تعطيها لا

لمسلم ولا لافر ؛ لأنها محرمة علينا وعليهم ، ولا مانع من إطعامها للحيوانات ، إن كان ذلك ممنا ؛ فذلك خير من إلقائها

وإتلافها باللية .

وإذا لم ين ف مونات هذه الأطعمة شء من لحم الخنزير أو دهنه ، أو غير ذلك مما يؤخذ منه : فلا بأس بأكلها وإهدائها .

وإذا حك ف صدرك شء ، أو شت فيه ، أو تورعت عن أكل شء من هذه الأطعمة ، أو ما سواها : فلا حرج عليك ف ذلك

. رواه الترمذي (2518) وصححه الألبان ( َكرِيبي  ام َلكَ ارِيبا يعْ مد ) : ه عليه وسلمال صل ؛ لقول النب

ولن ف هذه الحالة لا بأس بإهدائها لغيرك ، مسلماً كان أو كافراً .

فما تركه المسلم تورعا واحتياطا لابأس أن يعطيه لغيره لينتفع به .

هولِ السر عنَا مجخَر " : ارِ ، قَالنْصا نم لجه عليه وسلم أنه تورع لنفسه ولم يلزم غيره ، فعن رال صل وقد جاء عن النب

هلَيرِج لبق نم عسوا ) : رافالْح وصرِ يالْقَب َلع وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيافَر ، نَازَةج ف لَّمسو هلَيع هال َّلص

، اوسع من قبل راسه ، فَلَما رجع استَقْبلَه داع امراة فَجاء وجِء بِالطَّعام فَوضع يدَه ، ثُم وضع الْقَوم ، فَاكلُوا ، فَنَظَر آباونَا

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يلُوكُ لُقْمةً ف فَمه ، ثُم قَال : اجِدُ لَحم شَاة اخذَت بِغَيرِ اذْنِ اهلها ، فَارسلَتِ الْمراةُ ، قَالَت : يا

رسول اله ، انّ ارسلْت الَ الْبقيع يشْتَرِي ل شَاةً ، فَلَم اجِدْ فَارسلْت الَ جارٍ ل قَدِ اشْتَرى شَاةً ، انْ ارسل الَ بِها بِثَمنها،

فَلَم يوجدْ ، فَارسلْت الَ امراته فَارسلَت الَ بِها ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : اطْعميه اسارى) رواه أبو داود

. (3332) ، وصححه الألبان

قال الشوكان ف " نيل الأوطار " (5385) "وفيه : تَجنُّب ما كانَ من الْماكوتِ حراما او مشْتَبِها ، وعدَم اتّالِ علَ تَجوِيزِ

. هلكدَ اعب هالإذْنِ م

. انته " هِمفَتص َلانَ عك نمى وارساك لُهكاي نم َكَ إلذَلانَ كا كم فروزُ صجي نَّها : اضيا يهفو

لاللَّي لوا ذُ لَهنْتَبي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ره عنهما قال : " كال اسٍ رضبه بن عوروى مسلم (2004) عن عبد ال

رمو اا ، الْخَادِم قَاهس ءَش قنْ برِ، فَاصالْع َلالْغَدَ اى، وخْرلَةَ االلَّيالْغَدَ، وو ،ءِتَج لَةَ الَّتاللَّيكَ ، وذَل هموي حبصذَا اا هبشْرفَي

بِه فَصب) . ثم روى مسلم أحاديث أخرى بمعناه .

والنبيذ هو أن يجعل التمر أو الزبيب ف الماء حت يحلو الماء .

قال النووي ف "شرح صحيح مسلم" :

ف هذِه احادِيث دلَة علَ جواز انْتباذ .

وجواز شُرب النَّبِيذ ما دام حلْوا لَم يتَغَير ، ولَم يغْل [أي يتحول إل خمر] ، وهذَا جائز بِاجماع امة .

واما سقْيه الْخَادِم بعد الثََّث وصبه ، فَنَّه  يومن بعد الثََّث تَغَيره ، وكانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يتَنَزه عنْه بعد الثََّث .

انَ لَمنْ كال النَّبِيذ ، فَافِ حَخْت فَخْتكَ اذَلو ، هبصة يتَاريه الْخَادِم ، وقسة : يتَار نَاهعم ( هبص والْخَادِم ا قَاهس ) : لهقَوو
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يظْهر فيه تَغَير ونَحوه من مبادِئ اسار : سقَاه الْخَادِم و يرِيقه ; نَّه مال تَحرم اضاعته ، ويتْرك شُربه تَنَزها ، وانْ كانَ قَدْ

ظَهر فيه شَء من مبادِئ اسار والتَّغَير : اراقَه ; نَّه اذَا اسر صار حراما ونَجِسا ، فَيراق ، و يسقيه الْخَادِم ; نَّ الْمسر

 يجوز سقْيه الْخَادِم ، كما  يجوز شُربه ، واما شُربه صلَّ اله علَيه وسلَّم قَبل الثََّث فَانَ حيث  تَغَير ، و مبادِئ تَغَير ،

. لَم" انتهعا هالو . ًصشَكّ ا و

وحاصل الحديث : أن النب صل اله عليه وسلم يترك شرب النبيذ بعد ثلاث ليالٍ تورعاً ، ولنه كان يطعمه للخادم ، إذا لم

يظهر فيه شء من التغير .

وأما قوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا انْفقُوا من طَيِباتِ ما كسبتُم ومما اخْرجنَا لَم من ارضِ و تَيمموا الْخَبِيث منْه تُنْفقُونَ

ولَستُم بِآخذِيه ا انْ تُغْمضوا فيه واعلَموا انَّ اله غَن حميدٌ ) سورة البقرة / 267 . فليس له ارتباط بهذه المسألة ؛ لأن مراد

الآية هو منع المتصدق من إخراج الأردأ من ماله ، وأما هذه الأطعمة أو المواد المذكورة ف السؤال فقد تون من المواد

الغالية والعالية أيضا .

عل أن هذه الآية وردت ف الصدقة الواجبة ، أما صدقة التطوع فأمرها أخف ، فيتصدق الإنسان بما يشاء ، وما يتيسر له ،

ولو بشق تمرة .


